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توطئة 
أعادت زيارة الـرئيس المصري، عبـد الفتاّح الـسيسي، الأخيرة ، للـرياض في مارس
2022 ، ولقاؤه بـالملك السـعودي وبقيّـة المسـؤولين، مسـألة العلاقـة بين مصر
ًا، في ضـوء الأزمات والتحديات الـتي يواجهها البلََدان والسعـودية إلى الواجهة مجدّدا
العربيان الكـبيران، والمقتدران - نسبة إلى دول عربـية أخرى - على مستوى الإقليم
والسـاحة الدولية. ولن تكون الحـرب الروسية-ا لأوكرانية، بكلّ آثـارها وتداعياتها،
آخر تلك الأزمات أو خاتمتها؛ إضافة إلى بحث المخاطر و“التهديدات“ التي يواجهها
البلـدان على الصعيديـن الداخلي والخارجي، سيـاسياًا واقتصـادياًا وأمنياًا، وضرورة
تنسـيق الجهود بينهما للتصدّي لها، كما تُبرز المواقف والتصريحات لقادة ومسؤولي

الدولتين في كلّ مناسبة. 
ا التهديدات المشـتركة للنظامـين المصري والسعودي، من قِبل والمقـصود هنا تحديـدًا
الجماعات الدينية المتطرفة؛ وصولاًا إلى “التهديدات الإيرانية والتركية واليمنية“ لأمن
واستقرار المنطقـة وسيادة ومصالح دولها، بحـسب الخطاب الرسمي والإعلامي في

كلٍ من مصر والسعودية.
في هذا البحـث، والذي نعتمـد فيه على المنهج الـوصفي التحليلي والمـنهج التاريخي،
ًا في عهد الرئيس المصري الحالي نتناول تطوّر العلاقات المصرية- السعودية، وتحديدا
عبد الفـتاّح السيسي، ضمـن محاور أساسية تـرتكز عليها بـالإجمال العلاقات بين
مختلف الدول؛ وأهمها: محـدّدات هذه العلاقات، أي أسُسها وضـوابطها، والقضايا
الرئيسـية التي تواجهها الدولـتان، وأبرز الاتفاقيات التـي تمّ عقدها خلال السنوات
الأخيرة، إضافة إلى “التباينات“ التي حصلت بين مصر والسعودية، والتحديات التي
قـد تعيق تطوّر العلاقـات بينهما، والتي يتـوافق النظامـان المصري والسعودي على

العلاقات المصرية-السعودية في
عهدالسيسي: 

)المحددّات، التحوّلات، والتحديّات(

حسن صعب*

)*(  بـاحث/أكاديمي .
ـلـــــــبـــــــنـــــــــــــــــــان
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التأكيد دائماًا بأنها مميّزة، وحتى استراتيجية!
وفي ختام البحث قـراءة تحليلية  في احتمالات تطوّر العلاقـة المصرية - السعودية في

المستقبل، ربطاًا بالأحداث والتحولّات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المختلفة .
نبذة تاريخية: بين الدعم والقطيعة 

خلال العام 1926، وقّعت مصر والسـعودية على معاهدة الـصداقة بينهما، ودعمت
السعودية مطالب مصر في الاستقلال وجلاء القوات البريطانية، ووقفت إلى جانبها في
جميع المحافل الدولية. وتُوّجت هذه العلاقـات في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية
الدفاع المشترك بين البلدين. كما دعمت السعودية مطالب مصر أثناء العدوان الثلاثي

عام 1956 .
وشاركـت قوات سعودية رمـزياًا في حرب أكتـوبر 1973؛ وقادت السعـودية معركة
موازية في مـواجهة الدول الـكبرى، باستخـدام البترول لدعـم الجيش المصري على

جبهات القتال في سيناء)1(. 
لقد دخلت العلاقـات المصرية - السعـودية، منذ تـاريخها مع تأسيـس الجمهورية
المصرية في عام 1952، وحتى اليوم، في أطوار “الدعم“، و“القطيعة“، و“التذبذب“.

وفي ما يأتي  أبرز الوقائع السياسية في هذا الإطار، ضمن تسلسل زمني مكثفّ: 
 •بناء السدّ العالي:

كان مـوقف السعودية داعماًا لمصر، وقدّمت في 27 من أغسطس/آب عام 1956 نحو
100 مليون دولار للقاهرة، بعد سحب العرض الأميركي لبناء السد العالي )سد مائي

جنوب مصر(.)2(
 •الصراع اليمني في الستينيات:

في سبتمبر/أيلـول 1962، قامت حرب أهلـية، عقب انقلاب المشـير عبد الله السلال
)المدعوم من مصر(، على الإمام محمـد البدر حميد الدين أمير المملكة اليمنية، المدعوم
من الـسعوديـة وقتها. اسـتمرتّ الحـرب ثمان سنـوات )1962-1970( وانتهت

بإعلان الجمهورية اليمنية.
وخلال الحرب الأهليـة، دفعت مصر إلى اليمـن بقوات عسـكرية، تحـارب إلى جانب
الـسلال الداعي للجمهورية. وخرج الرئيس المصري وقتها، جمال عبد الناصر، ليعلن
ا ضـد المملكة العربيـة السعودية، وفق تسـجيلات مرئيّة تمّ الاستماع هجومًاا شرسًا
إليهـا. وانتهت الأزمة بـين مصر والسعوديـة، عقب هزيمـة مصر في 1967 في القمّة
العربـية في الخرطوم، عندما أعلن عبد الناصر استعداد مصر سحب قوّاتها من اليمن؛
وساعدت السعودية في نقل القوات المصرية من اليمن. على إثر ذلك توجّه الملك فيصل

بنداء إلى العرب بضرورة الوقوف إلى جانب مصر)3(.
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 •قطع النفط السعودي عن الغرب في العام 1973

استمرتّ المساندة السعودية لمصر حـتى حرب أكتوبر 1973، حيث ساهمت المملكة
في الكثـير من النفقات التي تحمّلـتها مصر قبل الحرب؛ وأصـدر الملك فيصل بن عبد
العزيز قراره التاريخي أثناء حرب أكتوبر بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة
والدول الداعمـة لإسرائيل دعماًا لمصر في هذه الحرب؛ كما قـام الأمير سلطان بن عبد

العزيز بتفقّد خط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية)4(.
 •كامب ديفيد تقطع العلاقة بين مصر والسعودية 

بدأت العلاقات بين البلدين في الشقاق عندما جاءت اتفاقية كامب ديفيد، حيث قرّرت
السعـودية في 23 أبريل 1979، في عهـد الملك خالد بـن عبد العزيـز، قطع العلاقات

الدبلوماسية مع مصر.
ًا أن موقفها من في المقـابل، شنّ الرئيس أنور السـادات هجوماًا على السعوديـة، مؤكدا
حملة قطع العلاقات يعود إلى الاحتجاج على أميركا، لأنها تخلّت عن شاه إيران ويمكن
أن تتخلّى عنهم، وإثبات زعامة لا يستطيعون تحمّل مسؤولياتها أمام العالم العربي.
وفي عام 1987 عـادت مرةّ أخرى الـعلاقات بين البلـدين، في عهد الـرئيس الأسبق

حسني مبارك والملك فهد بن عبد العزيز)5(.
 •اندلاع ثورة يناير 2011 المصرية 

ا عن ما إن قامت ثورة 25 يناير2011 في مصر، حتى اتخذت السعودية موقفًاا مدافعًا
الرئيس حسني مبارك. وأجـرى ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز اتصالاًا هاتفياًا
معه، أعرب فيه عن مساندته لـه وانتقد الاحتجاجات الشعبـية المستمرة ضدّه؛ فيما
أشاد الملك عبد الله بـن عبد العزيـز أيضاًا بعدهـا بدور الجيش في الانتـقال السلمي

للسلطة،عقب تنحّي مبارك، وشهدت العلاقات تذبذبًاا)6(. 
 •مساعدات سعودية لمصر ما بعد مرسي 

قبل وصـول عبد الفتـّاح السيسي إلى رأس الـسلطة في مـصر، وبعيد إسقـاط نظام
الرئيس محمـد مرسي، بادرت السعودية لدعم النظـام البديل، والذي سيكون بنظرها
أفضل بكثير من نظـام مرسي “الإخواني“. وقدّمـت السعودية إلى مـصر مساعدات
نقديّـة وعينيّـة وصلت قيمتهـا إلى أربعة مليـارات دولار، إضافة إلى ودائـع بالبنك
المركزي بنحو ملياري دولار، وتسهيلات عينيّة في شكل مواد بترولية قد توازي المبلغ

نفسه، إلى جانب تنمية الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية.. 
يُذكر أن الـسعودية والكويت والإمارات قـدّمت نحو 12 مليار دولار لمصر على شكل
قـروض، ومنح، ووقود، بعد عزل الرئيس محمـد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان

المسلمين في مطلع يوليو 2013 )7(.
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 •تسريبات صوتية للسيسي مسيئة للسعودية 

في ما يشبه الفـضيحة، والتي لم تتحوّل إلى أزمة كـبيرة بفعل حاجة طرفي العلاقة إلى
بعضهما في تلك المرحلـة، بثتّ بعض وسائل الإعلام المـصرية تسريباًا منـسوباًا لعبد
ًا لـلدفاع، قبل أيام من ترشّحه لـرئاسة الجمهورية الفتاّح السـيسي عندما كان وزيرا
ًا دار بين السيسي ومدير مكتبه آنذاك عباس )فبراير 2014(؛ ويكشف التسريب حوارا
كـامل وعضو المجلس العـسكري محمود حجـازي. وقد وصف الحوار دول الخليج

بأنها أنصاف دول تمتلك مبالغ ضخمة.
وناقش المتحـاورون في التسريب استراتيجـية التعامـل مع دول الخليج في ما يتعلق
بطلب منح ماليـة على غرار ما حدث في حرب الخليج. وقـال عباس كامل مدير مكتب
الـسيسي إنه يجـب التعامل مـع دول الخليج على أساس “خـذ وهات“. كـما تطرّق
السيسي في التسريب إلى حجم المبالغ المطلوبة من كل دولة خليجية داعمة له وتفاصيل
تحـويل تلك الأموال إلى حسابـات الجيش المصري، والطلب من الكـويت والسعودية

والإمارات منحه عشرة مليارات دولار من كلّ واحدة منها.
وكان لافتاًا حديث السيسي عن أن دول الخليج تمتلك ميزانيات ضخمة، وأن قادة تلك

الدول يمتلكون من الأموال ما يفوق ميزانيات بلدانهم)8(. 
وبعـد ثلاثة أعوام، بثتّ الوسائل الإعـلامية ذاتها مجموعة من الـتسريبات الصوتيّة
قالت إنها لمكالمات هاتفية بين السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، جرت في العام
2017؛ وتدور المكالمات المسّربة حول مشاركة مصر في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة
السوريـة وإصرار إيران على حضـورها، والـذي رفضته القـاهرة لعـدم “إزعاج“
الريـاض؛ ومكالمة أخـرى عن دور الكويت في محـاولة تحسين الـعلاقات المصرية-
الخليجية. ويظهر في المـكالمة الثانيـة استياء شكري والـسيسي من الموقف الخليجي
المـوحّد وكيـف تتوسط الـكويت في إصلاح العلاقـات بين مصر والسعـودية ومصر
وتـركيا. ويقـول شكري إنه تـواصل مع وزيري الـكويت والبحـرين، وإن الكويت
تدخلت لتخفيف صيغـة البيان، وإنه كان هنـاك حديث لاحتواء عـدم التصعيد مع
مصر)9(. ويؤكد مضمون هذه التسريبات، والذي يبدو صحيحاًا، بقاء النظام المصري
على رؤيته الدونيّة أو المادية البحتة في إطار علاقة مصر بدول الخليج النفطية، وأوّلها
السعوديـة، وبما يتناقـض مع المواقف المصرية الـرسمية التي تـؤكد على عمق هذه

العلاقة ومبدئيتها وأبعادها الاستراتيجية.
 •مصر تدعم الحرب السعودية على اليمن.. سياسياً

أعلنت المملكـة العربية السعودية، في مـارس 2015، عن التدخل العسكري في اليمن؛
وكانت مصر من الـدول المؤيّدة لخطّـة المملكة التي عُـرفت وقتها بعنـوان “عاصفة
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الحزم“. ولم تكن هذه المرةّ الأولى التي تدعم مـصر السعودية في توجّهها العسكري،
حيث دعمت القاهـرة المملكة بالمـشاركة في تحالف عـسكري في 14ديسمبر 2014،
عنـدما أعلنت الأخيرة تشكيل تحـالف عسكري إسلامي لمحاربـة الإرهاب بقيادتها،
يضم 34 دولة. فبعـد أقل من أسبوعـين على بداية “عـاصفة الحزم، قـدّم الرئيس
الـسيسي تبريرات بشأن مشاركة مصر في العمـلية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن؛
وأشار في نفس الوقت إلى وجـود شعور بالقلق لدى جـزء من الرأي العام المصري في
هذا الموضوع. ورغم أن السيسي شدّد على أن مصر تريد حلاًا سياسياًا للأزمة اليمنية،
إلاّ أن مشهد الرئيـس وسط قيادات الجيش، بعـد اجتماع استمر قـرابة 6 ساعات،
جعل مراقبين يتوقعون تدخلاًا برياًا وشيكاًا للجيش المصري في اليمن؛ كما بدأ مقرّبون
من دوائر الحكم في الـتمهيد لإخبار وسـائل الإعلام المصرية بذلك، وهـو ما يخشاه
كثير من المصريين، خاصة من خلفية التجربة المصرية وتدخلها العسكري في اليمن في
سـتينيات القرن الماضي، والـذي ذهب بأرواح عدد كبير من الجـنود وتسببّ أيضاًا في

نكسة 1967)10(.
لكن التأييد المصري للحرب السعودية، والذي اختلفت القيادات والنخب بشأن أهميته
وطبيعته وحـدوده، اقتصر- كما تبيّن لاحقـاًا - على الدعم الـسياسي والإعلامي، مع
ًا، من دون المشاركة في ًا وبحرا مشاركة مصريـة محدودة في العمليات العسكريـة، جوا
الحرب البريّة، لعـدم وجود دوافع كافية تـرتبط بالأمن القومي أو المـصالح القومية
لمصر، أو لخـوف نظام السيـسي من تكرار تجربـة التدخل الفاشـلة والمكلفة لمصر في

اليمن، كما ذكُِر آنفاًا. 
  •الموقف المصري من الأزمة السعودية / الإيرانية:

في الشهـر الأوّل من العام 2016، قالت وزارة الـداخلية السعـودية إنها أعدمت 47
شخصاًا، بينهم رجل الدين الـشيعي المعارض نمر النمر. وأشارت الداخلية في بيانها،
الـذي أذاعه التلفـزيون الـسعودي الـرسمي، إلى أنهم مُـدانون بـتهم “الإرهاب“،
ومعظمهم من المـشتبه في انتمائـهم لتنظيـم القاعدة. وكـانت محكمة سعـودية قد
أصدرت في أكتوبر/تـشرين الثاني حكماًا بإعـدام النمر. وأعربت مـنظمات حقوقية

حينها عن قلقها من أن النمر قد لا يحظى بمحاكمة عادلة )11(. 
إعدام الشيخ النمر أدّى لردود فعل إيرانية، مـنها اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية
بطهران؛ وهو مـا أدّى إلى قطع العلاقات السعودية-الإيرانية. وكانت مصر من الدول

التي دعمت موقف المملكة.
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 •تباين مصري-سعودي حول النظام السوري:

في مـارس 2011 اندلعت ثـورة شعبية ضـد حكم الرئيـس السوري بـشّار الأسد،
قاومها الأخير بشدّة، مـا أدّى لنشوب صراع مسلّح بين المعارضـة المدعومة من عدد
مـن الدول العربية والغربية، والنظام المدعـوم سياسياًا وعسكرياًا من حلفائه، روسيا

وإيران وحزب الله اللبناني.
ورفضت مصر، بحـسب تصريحات الـسيسي، التـدخل لإزاحة بـشّار. ورأى وزير
الخارجية المصرية سامح شكري أن إعلان السعودية والإمارات استعدادهما للتدخل
البريّ في سـوريا، “أمـر سيادي منفـرد“، مشيرًاا أن “مـصر تدعم الحلّ الـسياسي
هناك“. ورغم ما يراه مراقبون من عدم انسجام كامل بين البلدين في الملف السوري،
إلاّ أن أحمد أبو زيـد، المتحدث باسم وزارة الخارجيـة المصرية، قال إن كلّ دولة ذات
ا لرؤيتها تأخذ قراراتها؛ وهناك فرق كبير بين سيادة لها قياساتهـا وتقديراتها، ووفقًا
قرارات جمـاعية يتم اتخاذهـا بناءًا على رؤية مـشتركة، وبين قرار تـأخذه دولة وفقاًا
لتقديراتها الخاصة، نافياًا وجود أزمة بسبب عدم مشاركة مصر في الحرب البريّة ضد

الإرهاب على الأراضي السورية، أوغيرها)12(. 
العلاقات المصرية - السعودية في عهد السيسي)2022/2014( 

 أوّلاً : زيارات.. واتفاقيات
شهـدت العلاقات المصرية - السعودية تحولّات مهمة خلال عهد السيسي الذي بدأ في
مـنتصف العام 2014، انطلاقاًا من الارتياح الذي أبـدته السعودية بعد إسقاط حكم
الإخوان المسلمين الذي لم يـدم طويلاًا )عام ونيّف(، واعتقال الرئيس المصري الراحل

محمد مرسي، والذي توفّي في السجن فيما بعد. 
ًا، لقـد قربّ العداء المزمن والمـشترك بين النظام المصري )شبـه العسكري( والنظام إذا
الملكـي السلفي في الـسعوديـة، لجماعة الإخـوان المسلـمين، من النـظامـين بشكل
دراماتيكـي، وذلك لحاجة النـظام المصري الجديـد لجرعات دعم كـبيرة وعاجلة )في
حينه( بغيـة وقف التدهـور في أوضاع مصر على كل الأصعـدة، بعد الاضـطرابات
الخطيرة التي تتـالت منذ انـدلاع الثورة ضد نـظام مبارك، في أواخـر يناير 2011؛
ولاحقـاًا ضد خَلَفه محمد مرسي الذي وصل إلى كرسيّ الرئـاسة بعد الانتخابات العامة

التي جرت في منتصف العام 2012 . 
أما النظام السعودي، فقد وجـد أن الفرصة التاريخية سنحت أمامه لتصحيح مسار
ًا، لتفادي الأخـطاء السابقة، وكان أبرزها العلاقة مـع النظام المصري وتفعيلها مجددا
رهان السعودية على صمـود نظام مبارك، لكن من دون تقديم دعم قوي وملموس له

في وجه الانتفاضة الشعبية العارمة ضدّه. 
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ومعلوم مدى القلق السعودي حينها من الثورات الشعبية التي انطلقت من تونس، في
أواخر العـام 2010، لتتوسع فيما بعد نحو مـصر وليبيا وسوريا واليمن، ومن دون

أن تلامس الدول الخليجية إلاّ بقدرٍ معيّن، كما ظهر في البحرين تحديدًاا. 
وقد تمكّـن النظام السعـودي، وبقيّة الأنظمـة الخليجية، في تلك المـرحلة، من احتواء
تـداعيات “الـربيع العربي“، والـذي كان يجب أن ينـطلق منها أسـاساًا، من خلال
سيـاسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية ومـالية طارئة أراحت الأوضاع الداخلية،
نسبياًا، بمـوازاة تفعيل الدعم للنظم العـربية التي تشبه النظـام السعودي، وخاصة
لجهة ارتباطها بالـولايات المتحدة الأميركية، سياسياًا وعـسكرياًا واقتصادياًا، إلى أبعد

الحدود.
من هنا يمكن فهم التقـارير المصرية التي بدأت تتواتـر حول“عمق ومتانة العلاقات
ا في التاريخيـة“ التي تجمع مصر والسعودية، حكـومة وشعبًاا، والتي ازدادت رسوخًا
عهد السيـسي، وتُرجِمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين، بغرض
تعزيز علاقـاتهما ودعمها في مختلف المجالات؛ “فالتنـسيق الكامل والتشاور الدائم
هو سمة العلاقات بين البلدين، بهدف مواجهة كلّ ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق
بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقًاا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكلّ
التدخلات الإقـليمية في شئون الدول العربية أيًاا كـان مصدرها، كونها تشكّل تهديدًاا

ا لوحدتها الوطنية“)13(.  لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا
والمقـصود في هذه المـواقف ليس “إسرائـيل“ أو الولايات المـتحدة بالـطبع، بل إيران

وتركيا على وجه الخصوص. 
)2019/2014(: زيارات متبادلة.. ومساعدات مالية لمصر

تكثفّت الزيـارات المتبادلة بين القيادتين المصريـة والسعودية خلال الأعوام التي تلت
تسلّـم السيسي لمقـاليد الحكـم في العام 2014، وعلى أعلى المسـتويات. وكـانت عدّة
زيارات قام بها السيسي للسعـودية، وفي مناسبات مختلفة ) قمم أو لقاءات عربية أو
بـيْنية(؛ وكـذلك قام الملـك السعودي سلـمان بن عبدالعـزيز وولي عهـده محمد بن
سلمان، وغيرهما من المسؤولين السعوديين، بـزيارات للقاهرة في عدة مناسبات؛ وقد
رسّخت تلك الزيارات المتبـادلة من متانة العلاقـات بين مصر والسعودية في مختلف
المجالات، مع مضاعفـة المساعدات المالية السعودية للنظام المصري، بشكل مباشر أو
من خلال زيادة حجم المشاريع السعودية الاستثمارية والودائع المالية في مصر. وكل
ذلك يصبّ في الإطار السيـاسي والاستراتيجي الذي تحدثنـا عنه آنفاًا، حيث تقاطعت
الـبيانات المشتركة الصـادرة عن القيادتين بعد كل لقاء، لجهـة التركيز على التحديات
المـشتركة للأمن القـومي العربي وأهميـة التنسيق لمـكافحة الجماعـات الإرهابية في
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المنطقة، إلى إدانة تدخلات إيران في شـؤون الدول العربية وضرورة التصدّي العربي
الجماعي لها ولحلفائها في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.

ًا لافتاًا على عدّة صعد، لذا شهدت الأعـوام الأخيرة )2020 و2021 و2022( ، تطوّرا
في مسار العلاقة المصرية-السعودية، على خلفيـة تصاعد ما يسمّى التهديد الإيراني
“الاستراتـيجي“ لأمن دول المنطقـة ودول الخليج، إما بـسبب تنامـي قدرات إيران
العسكرية والاقتصادية، أو نتيجة للمكاسب التي حقّقها المحور الذي تقوده إيران في

اليمن وسورية ولبنان والعراق.. وفلسطين. 
ومن أبرز تطورات العـلاقة “الاستراتيجية“ بين مصر والسعودية خلال تلك الأعوام
الثلاثة، والتي شهدت خلافات محدودة، ولكن ذات دلالات مهمة، ترد الوقائع الآتية: 
)2021/2020( / مـواقف متـطابـقة ضـد "الإرهاب".. وتـوثيق للعـلاقات

الثنائية
تبـادل المسؤولـون المصريون والـسعوديون المـواقف السياسـية المديـنة للإرهاب
والجماعات الإرهابيـة في كلا البلدين، مع التركيز على التـأييد المصري المتكرر للحرب
السعـودية على جماعة أنصار الله أو من يسمّـونهم الحوثيين في اليمن، بموازاة الدعم
السعودي للحرب التـي يخوضها الجيش المصري ضـد الجماعات التكفيرية في شبه

جزيرة سيناء. 
وهـذه المواقف أعلنِت خلال زيـارات رسمية بين مـسؤولين من الـبلدين تّمت خلال
العامين  2020 و2021، وعلى أعلى المـستويـات؛ مع الإشارة إلى زيـادة حصلت في
الدعـم المالي والاستثماري الـسعودي للنظـام المصري في تلك المرحلـة، كثمنٍ ماديّ
للـموقف السياسي المصري الداعم للمملـكة في وجه “التمدّد الإيراني“ في المنطقة، عبر

حلفائه في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
كما جرى توقيع اتفاقيات جـديدة لتطوير العلاقات المصرية- السعودية في المجالات
الاقـتصادية والتجارية والـسياحية والصحية خلال العـامين المذكورين، وبما يعود
بالفوائد الجـمّة على “البلدين الـشقيقين“، بحسب تصريحـات مسؤولين مصريين
وسعوديين، وتحليلات لـوسائل إعلام أو مراكز دراسـات شبه رسمية، في مصر على

وجه الخصوص. 
كذلـك أعلنت مصر والسعـودية خلال العامـين المذكورين عـن إدانتهما للاعتداءات
الإسرائيلية المتواصلـة على الشعب الفلسطيني وعلى المـسجد الأقصى)14(، في موقف
رفع العتب، مع تركيـز طاقات وجهـود الدولتين، السيـاسية والعسكـرية وغيرها في

مواقع أخرى، لا تشمل فلسطين وقضيتها التي باتت شبه منسيّة عربياًا. 
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)2022(/ زيارة السيسي للرياض: أبعاد سياسية واقتصادية 
قام الرئيس المصري عبد الفتاّح السيسي بزيارة مفاجئة للرياض، في 8 مارس 2022،
للـبحث في العلاقات المـشتركة والأزمـات الإقليميـة والدوليـة، وفي طليعتهـا الحرب

الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي. 
وقـال السفير حمـدي صالح، مسـاعد وزير الخـارجية المـصري الأسبق، إن القمّة
المصرية-السعودية الأخيرة تسعى إلى تحقيق رؤيـة مشتركة لتجاوز الظروف بالغة
ًا واضح السرعة، ولا الصعوبة التي يـشهدها العالم كافة؛ وتـابع: “العالم يتغيّر تغيّرا

يوجد وضوح في الرؤية عقب انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية“)15(. 
وعـبّر السفير السعودي لـدى مصر، أسامة نقلي، عن ثـقته بالنتائج المـُثمرة والبناّءة
للزيـارة التي يقوم بهـا السيسي إلى الـرياض.  وأوضح أن ارتفاع حجـم الاتفاقيات
ومذكّرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة لنحو70 بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية
في كافـة قطاعـات التعاون المـُشترك بين البلـدين، يُضفـي على هذه العلاقـة بُعدًاا
استراتيجيًاا، يُضاف إلى بُعدهـا التاريخي والديني والعروبي، ويعزّز أهداف التعاون
بين الجهات المعنية في البلدين بشكل مـؤسّسي، منوّهاًا بحجم الاستثمارات السعودية
الكبيرة للقـطاعين العام والخـاص في مصر، التي جعلت الممـلكة ثاني أكبر مـستثمر
أجنبـي بها. وفي المقابل، رحّـبت المملكة بـالاستثمارات المصريـة على أراضيها، حيث
جاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي تم إصدار تراخيص استثمارية لها في
السعودية في العام 2020)16(. وتعلـيقاًا على هذه الزيارة، أيضاًا، أكّد النائب جمال أبو
الفتوح، وكيل لجنة الريّ والزراعة بـمجلس الشيوخ المصري، أن العلاقات المصرية -
السعـودية تاريخـية وممتدّة في المجـالات المختلفة، سـواء السياسيـة أو الأمنية أو
الاقتصـادية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار
دولار خلال 11 شهر من عام 2021؛ كما سجّلت الـصادرات المصرية للسعودية في
الفترة ذاتها نحو 2 مليـار دولار، والواردات نحو 6.3 مليار دولار، مـضيفًاا أن قيمة
الاستثـمارات السعوديـة في مصر في العام المـالي الحالي بلغت نحـو 325.6 مليون

دولار)17(. 
 ثانياً: أزمات وتحديّات 

مرتّ العلاقـات المصرية - السعـودية بحالات من الـتوتّر السيـاسي في عهد السيسي
والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من دون أن تتدهور إلى حدّ القطيعة أو العداء
المتبادل، حيث طغت المصالح والتحديات المشـتركة والرؤى السياسية شبه المتطابقة
للدولتين، وبالأخص حيال ما يـسمّى التهديد الإيراني والمحور السياسي- العسكري
الذي تقوده إيران في المـنطقة، على التباينات والخلافـات بين مصر والسعودية، سواء
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ببعدها التاريخي أو الراهن. 
 •وقف النفط السعودي لمصر بعد خلاف في مجلس الأمن 

في نوفمبر 2016، شابت حـالة من التوتّر العلاقات السعودية- المصرية بعد أن أعلن
وزير النفـط المصري، طارق الملا، أن شركة أرامكـو السعودية لـلبترول أبلغت الهيئة

المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية “لحين إشعار آخر“.
وبـدا جلياًا هذا الـتوتر بين الريـاض والقاهرة عنـدما أخذت علاقات الـبلدين منحىًا
ونمطاًا غـير مألوف عقب تصـويت مصر لصالح قـرارين مختلفين في مجلس الأمن،
أحـدهما مـشروع قرار فـرنسي لـوقف العنـف في حلب، والآخر مـشروع قرار روسي
تعارضه السعودية ودول الخليج )في 8 أكتوبر 2016(. وأثار تصويت مصر لصالح
القرار الروسي حـالة غضب لـدى المملكة العـربية السعـودية الذي اعتـبرته مخالفاًا
للموقف العربي. ووصفه عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، بأنه
“مؤلم“.. وقد أقـرّ السيسي ضمناًا بوجود محاولات للضغط على بلاده. وقال في كلمة
له في ندوة تثقيـفية للقوات المسلّحة، “لـن نركع إلاّ لله“؛ وشدّد على أن سياسة بلاده
ًا على ضرورة الحلّ الـسياسي لهذه الأزمة. ونفى وجود مستقلة بـشأن سوريا، مؤكدا
علاقة بين وقف تـزويد مصر بـشحنات نفط سعـودية وبين التـصويت المصري في
مجلس الأمن. ورغم التـزام الجانبين رسميـاًا الصمت إزاء هذه الأزمـة، صاحب هذا
التـوتّر تراشق إعـلامي سعودي- مصري، تبـادل بموجبه إعلاميـون مقرّبون من
الـسلطات في الـبلدين اتهـامات بلغت حـدّ التلاسن والتهـديد، فضلاًا عـن التذكير

بـ“أفضال“ كلّ بلد على الآخر)18(. 
  •أصل الخلاف: الدور الإيراني في سوريا 

قـال الكاتب والصحفي الـسعودي الراحل جمـال خاشقجي، تعليقـاًا على التصويت
المصري في مجلس الأمن الـدولي: “أميل إلى أن السعودية حريصة على مصر، وسوف
تسعى إلى أن تبقى على علاقة جيّدة معهـا. المشكلة هي أن هناك تبايناًا في رؤية مصر
حـيال التهـديدات الـتي يواجـهها الأمن الـقومي العـربي“. ويضيف خـاشقجي:
“المصريون حاولـوا التزام الحياد في هذه المسألـة. لكن من الواضح أن السعودية لن
تقبل هذا الحـياد. فعندما تـؤيّد مصر موقف النظـام السوري والروسي فـإنها تؤيّد

الموقف الإيراني في الملف السوري حتى لو لم تقل ذلك علناًا“.
وأردف خاشقجي: “إن هيمنـة إيران وانتصارها في سـوريا هو أصل الخلاف؛ وهو
التهديـد الاستراتيجي الذي تراه السعودية ويـرفض النظام المصري اعتباره. من هنا
تولّدت الخلافـات السعودية-المصرية. بالتالي أرى أن هذه الخلافات عابرة وستزول

إذا غيّرت مصر موقفها وشاركت السعودية رؤيتها“)19(. 
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 •إياد مدني.. و"ثلاّجة"  السيسي
ًا للجفاء المصري -السـعودي، رغم المواقف السياسية الإيجابية من فيما بدا استمرارا
القيادتين المصرية والـسعودية بشأن الخلاف بـينهما في مجلس الأمن الدولي، فجأة
أعلن إيـاد مدني، الأمـين العام لمنـظمة الـتعاون الإسلامي، اسـتقالته مـن منصبه
لأسـباب صحيّة، بعد أن تسـببّ في أزمة وتعرضّ لحملة انتقـادات واسعة بعد تندّره
على ما قـاله السيسي خلال لقـاء له مع الشباب في المـؤتمر الوطـني للشباب في شرم
الشيـخ من أنه أمضى 10 سنـوات وثلاّجته ليس فـيها إلاّ الماء.  وأعـلنت مصر بعد
الواقعة أنها “تراجع موقفها إزاء التعامل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
وأمينها العـام )السعودي الجـنسية(“. وحـاول مدني الاعتذار قـائلاًا إن تعليقاته
“جاءت فقـط بدافع من روح الدعـابة، ولم تستهـدف بأيّ حال من الأحـوال إهانة
القيادة المصرية“. وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيان اعتذار أكدت فيه احترام
مدني للرئـيس السيسي كقـائد محنكّ لأكبر دولـة في المنطقة ولـشعب مصر صاحب

الحضارة والتاريخ العريق، وأنه لم يكن يقصد الإساءة)20(. 
كـذلك، برزت لاحقـاًا عناويـن أخرى لتـأزمّ العلاقة بين الـنظام المـصري والقيادة
السعودية، غير الموقف المـصري من الأزمة السورية والـدور الإيراني فيها، وأبرزها
قضايا: العلاقة مع قطر، وتراجع الـدعم المالي السعودي لمصر، والتنازل المصري عن

جزيرتي تيران وصنافير، والتي لم يغب عنها المضمون السياسي على أي حال. 
 •تأثير الأزمة الخليجية

في مرحلـة من مراحل العلاقة المتـذبذبة بينهما، تـباينت وجهات النـظر بين السيسي
والإدارة السعـودية حول ملف الأزمة الخلـيجية ومستقبل العـلاقات مع دولة قطر.
وكان موقف السيسي  يتمثل في أنّ عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عشيّة إعلان قطع
العلاقات الدبلوماسية مع الـدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017، لن تؤدّي إلى تغيير
كبير في العلاقات المصرية- القطـرية، المتوترة أساسـاًا منذ الانقلاب والإطاحة بحكم
الـرئيس الراحل محمـد مرسي، وأن أقصى إجـراءات يمكن اتخاذها هـي عودة حركة
الـطيران والتـمثيـل الدبـلومـاسي “المخفّـض“ بين البلـدين. علماًا أنّ الـعديـد من
الشخصيـات الاقتصادية في الحكومـة وأخرى قريبة من الـسيسي ترى أنّ استمرار
القطـيعة يعمّق خسائر مصر الاستثماريـة، خصوصاًا مع عدم تدفّق رؤوس الأموال
السعودية والإماراتية والكويتية للسوق المصرية، كما كان متوقعاًا منذ خمس سنوات

.)21(
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 •تراجع الدعم المالي السعودي 

ًا عن الأزمة الخليجـية، فإنّ العلاقـات الثنائيـة بين مصر والسعـودية تواجه بعيـدا
تحـديات مختلفة، أبرزها عـلى الصعيد الاقتصادي، بسبـب تراجع المساعدات وعدم
إبـداء الجديّة في تنفيـذ العديد من المـشروعات والملفات التي تـم الاتفاق عليها خلال
زيارة العاهل السعـودي الملك سلمان لمصر في إبريل 2016، وزيارة ولي عهده الأمير
محمـد بن سلمان في مارس 2018 . فقد أكـدت المصادر انقطـاع اجتماعات اللجان
المشتركـة التي كانـت قد شكّلت لبـدء تنفيذ المـشاريع التنـموية بتـمويل سعودي،

خصوصاًا في سيناء.
وتتضمّن حزمة المشاريع التي كان قد تـم الاتفاق عليها بالتزامن مع تنازل السيسي
عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016، مشروع جسر الملك سلمان الرابط
ًا منذ عامين عـند نقطة بـين السعودية ومـنطقة نبق في سينـاء، والذي ما زال جامـدا
المفـاضلة بين مشروعين؛ الأوّل ارتكـاز الجسر على جزيرة تـيران، والثاني أن يتم مد
الجسر على أكثر من مرحلة بين منطقة رأس الشيخ حميد في المملكة ثم جزيرة صنافير

ثم جزيرة تيران ثم نبق.
ومن الإشكاليات أيضاًا بين البلدين، كان عدم وضوح الرؤية إزاء تجديد اتفاق توريد
حـصّة البترول الخام من شركة “أرامكو“ لمصر، في ظل الـعقود الجديدة التي أبرمتها
مـصر مع العراق لتفادي تكرار الإيقاف السعـودي للتوريد، كما حدث في وقت سابق
في فترة التعقيدات القضائية والبرلمـانية داخل مصر، التي عطّلت تنفيذ اتفاقية ترسيم

الحدود البحرية بين البلدين ونقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة)22(. 
 •الخلاف حول جزيرتي تيران وصنافير

في العام 2017، ادّعـى محمد بن سلـمان أنه لا خلاف مع مصر حول“سـعودية“
جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين له

منافع اقتصادية عدة، أبرزها تشييد جسر الملك سلمان.
وفي مقـابلة تلفزيونية قـال الأمير محمد: “ليس هناك مـشكلة في الجزر. الذي حدث
قبل سنة تقـريباًا هو فقـط ترسيم الحدود الـبحرية )بين مصر والـسعوية(. الجزر
مسجّلة لدى مصر أنها سعودية ومسجّلة أيضاًا لدى السعودية أنها سعودية .. ولدى
مـراكز دولية أنها سعودية. ما تمّ فقط تـرسيم الحدود البحرية، ولم يتم تنازل مصر

عن أي شبر، ولا تنازل السعودية عن أي شبر“.
وكانت اتفاقيـة تعيين الحدود البحرية التي وقّعتها مصر والسعودية في أبريل 2016
قد أثـارت غضباًا شعبـياًا في مصر وأحيلت إلى المحـاكم، مّما أصاب علاقـات البلدين

بالفتور طوال شهور.. 
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وشدّد محمد بن سلمان على متانة العلاقات بين المملكة ومصر، متهّماًا ما وصفه بأنه
“الإعلام الإخوانجي“ بالسعي لخلق صدع بين الرياض والقاهرة .

وتقول الحكومتـان السعودية والمصرية إن الجزيرتـين كانتا تخضعان فقط للحماية
المصرية منذ عام 1950 بناءًا على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسّس المملكة.
لكنّ محـامين معارضين للاتفاقية يقولـون إن سيادة مصر على تيران وصنافير تعود

إلى اتفاقية ترسيم حدود موقّعة عام 1906 قبل تأسيس المملكة)23(. 
 •مؤتمر غروزني بمشاركة الأزهر.. الوهاّبية لا تمثّل أهل السنّة 

كشفت وقـائع وتوصيات مؤتمر ديني إسلامي موسّع عقِـد في العاصمة الشيشانية
غروزني، في نهايـة أغسطس من العام 2016، حـول تفسير مصطلح أو مفهوم أهل
السنةّ والجماعة، وتحـديد مذاهبه الصحيحـة، وإقصاء السلفية الـوهّابية عنه، عن
وجود فجوة دينية حقيقيـة، بمضامين سياسية مهـمة، بين مصر والسعودية، وبين
مرجعية الأزهر ومرجعيـة مكّة المكرمّة بالخصـوص. فمؤتمرٌ واحد في أقاصي الشرق
كـان كفيلاًا بهزّ الـسعوديـة، لمجردّ أن العلـماء المسلمين المـجتمعين فيـه لم يضعوا
الوهّابيـة على رأس قائمة “أهـل السنةّ والجماعـة“. ومشاركـة شيخ الأزهر أحمد
الطيّب في المؤتمر كـانت الشعرة التي قصمت ظهر البعـير بالنسبة إلى سعوديين كثر

هاجموا مصر ــ السيسي بإسناد قوي من الشيخ يوسف القرضاوي.
وكـان المؤتمر قد عُقد برعـاية الرئيس الشيشـاني رمضان قديروف، وحضور شيخ
الأزهـر أحمد الطيّب، وأكثر مـن مئتي عالم من دول عربيـة وإسلامية، وخلص بعد
ثلاثة أيام إلى أنّ “أهل السـنةّ والجماعة هم الأشاعرة والمـاتريدية في الاعتقاد، وأهل
المذاهب الأربعـة في الفقه، وأهل التصـوّف الصافي عـلماًا وأخلاقاًا وتـزكية“. ورأى
المشـاركون أن المؤتمـر“نقطة تحـوّل مهمة وضروريـة لتصويـب الانحراف الحادّ
والخطير الذي طاول مفهـوم أهل السنةّ والجماعة إثر محـاولات اختطاف المتطرفين
لهذا اللقب الشريف وقصْره على أنفسهم وإخـراج أهله منه“؛ ومن ثم أوصوا بإنشاء

قناة تلفزيونية على مستوى روسيا “لتوصيل صورة الإسلام الصحيحة“)24(. 
الكـاتب السعودي محـمد آل الشيخ، اختـار مهاجمة الطـيّب ومن ورائه السيسي، في
تغريدة كتب فيها: “مشاركة شيخ الأزهـر بمؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من
مسمّى أهل السـنةّ يحتمّ علينا تغيـير تعاملنا مع مصر. فوطـننا أهم، ولتذهب مصر
السيسي إلى الخـراب“. وأضاف آل الشيخ في تغـريدة أخرى: “كنـّا مع السيسي لأن
الإخـونج والسلفيين المتأخونين أعداء لنـا وله؛ أما وقد أدار لنا ظهر المجن في غروزني
وقابلنا بالنكران فليواجه مصيره منفـردا“. وقال في تغريدة ثالثة:“مؤتمر الشيشان
تمّ بإشراف اسـتخباراتي روسي - إيراني لإخـراج المملكة من أهل الـسنةّ والجماعة،
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وشيخ الأزهر )يبصم( ببلاهة وغباء؛ أمحق حليف!؟“ .
في المقابل، لم يستطع بيان الأزهـر تهدئة هذه الردود العنيفة، رغم أنه شرح أن الطيّب
في كلمته أمام المؤتمر شمل “أهل الحديث“ ولم يقُصِهم؛ وأضاف أنه“يحثّ دائماًا في
كل خطبه ومقالاته على ضرورة لّم شمل أهل السنةّ دون إقصاء أو تهميش لأحد، بل

دائماًا يدعو إلى وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم“.. 
من جهة أخرى، ذهب الداعية السعـودي المعتدل حسن المالكي إلى القول إن “إخراج
مؤتمر الـشيشان لفرع ابن تيمية ليس إخراجـاًا للسلفية، ولكن فرع ابن تيميّة توسّع
ًا، وبـدّع المذاهب السنيّة الأخـرى؛ وكما تدين تُدان“، مضيفـاًا أن المؤتمر“يبقى كثيرا
مذهبياًا، إلاّ أنه يؤكد التصدّي للغلاة وكشف توظيفهم للدين الإسلامي في سفك دماء

المسلمين والمسالمين، وهذه إيجابية“)25(. 
في المجمل، تمـكّنت القيادات السـياسية في مصر والـسعودية من احـتواء ما جرى في
مؤتمر غـروزني، في وقت لاحق، مع تغليب أهمية الإبقـاء على العلاقة “المميّزة“ بين
الـدولتين، لحماية مصالحهما وأدوارهما السياسيـة والاقتصادية والدينية في المنطقة
في مواجهة “التغوّل الإيراني“، كما من الجماعات السنيّة المتشددة والتكفيرية، والتي

تهدّد النظامين المصري والسعودي معاًا. 
خاتمة / قراءة تحليلية 

تكشف التطورات والـتحولّات السياسيـة والأمنية والاقتصاديـة، خصوصاًا، والتي
حصلـت في عهد السيـسي، أن أولويات الـنظام المصري كـانت ولم تزل تـتركز حول
“استجلاب“ الأموال من الخارج بأي طـريقة، ومن أي مصدر متاح، بهدف تحقيق
نقلة نوعية في مـسار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعـية المتردية في مصر منذ عقود،
والتي تدهورت بشكل خطير بعد ثورة يناير 2011، و“انقلاب“ يوليو 2013، الذي
ًا ًا للقوات المسلّحة ووزيرا أطاح بالرئيس محمد مـرسي، وأتى بالسيسي، الذي كان قائدا
للدفـاع في مصر، حتى تـاريخ تسلّمه مـنصب الرئـاسة في يونـيو 2014، وإعادة

ًا في يونيو 2018 .  “انتخابه“ مجدّدا
لذا كان متوقعاًا أن يتوجّه نظام السيسي نحو الدولة العربية الأغنى مالياًا، وهي المملكة
العربـية السعـودية، ويطـوّر العلاقات معهـا على مختلف الصعـد، وأن “يبيعها“
مواقف مؤيّدة بالكامل لسيـاساتها تجاه اليمن وإيران والعراق وسوريا ولبنان، كما
“بـاعها“جـزيرتي تيران وصـنافير، ولـو ضمن سقف مـرسوم سلفـاًا، لا يطيح
ًا مع الشعب السعودي، بمـصداقية النظام المصري أمام شعبه، الـذي لا ينسجم كثيرا

لأسباب ودوافع تاريخية ومذهبية وسياسية. 
وتكشف القـراءة التاريخـية لتطـوّر العلاقات بين مـصر والسعوديـة، كما القراءة
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التحليلية للسنوات الثماني من حكم الرئيس السيسي، أن هذه العلاقات متينة وعميقة
بالفعل، كما يؤكد قـادة الحكمين المصري والسعودي عـلى الدوام، مع الإقرار بوجود
تمايـزات بينهما تجاه عدّة قضايا إقليمية ودولية، وكذلك هشاشة بعض الركائز التي
تـستند إليهـا تلك العلاقات، وأوّلهـا ركيزة المال أو الـبترودولار، وبما يخلّ في أحيان
عديدة بالتـوازن المفترض وجوده عادة في إطار العلاقـات بين الدول، وبالأخص بين
الدول العربيـة والإسلامية، والتي لديهـا مشتركات وقِيم أهـم بكثير من الاعتبارات
المادية البحتة )كما أوحت مـواقف مسجّلة ومسّربة للسيسي حول أموال دول الخليج

الطائلة(. 
وفي السياق، يمكن فهم تطوّر الـعلاقات المصرية-السعودية في المجالات الاقتصادية
والتجارية والعلمـية والصحيّة والـثقافية وغيرهـا، كون مصر والسعـودية تمتلكان
مـوارد وقدرات ماديـة وبشرية وصنـاعية وتكـنولوجـية متطـورة نسبيـاًا، بموازاة
المشاريع الاستراتيجيـة المشتركة التي يجـري العمل على متابعتهـا منذ سنوات بين
الدولتين، والتي يتيحهـا التجاور الجغرافي )البحري(، كما الـتوافق السياسي بينهما.
والمقصـود هنا تحديدًاا جـسر الملك سلمان الذي سيربط البلـدين عبر البحر الأحمر؛
وهو سيعـود بفوائـد اقتصـادية ومـالية كـبرى على مصر والسعـودية، كما يـؤكد

مسؤولون فيهما. 
في المقابل، هنـاك تباينات واختلافات مهمة بين مصر والسعودية في ما يخص المواقف
أو السيـاسات المتبّعة حيال دول أو قـضايا إقليمية تـعني الدولتين، مثل الموقف من
الأزمة السوريـة والحرب السعـودية- اليمنيـة والأزمة الليبيـة والدورين الإيراني
والـروسي في المنطقة؛ لـكن هذه الخلافات لم تـتطور في أي وقت، وخصـوصاًا في عهد
السيـسي، باتجاه الـقطيعة بـين الدولتين، وذلك لأن “الـطموح المصري إلى أداء دور
إقليمـي يحقّق درجةًا من الشرعية ويجلب منافع اقتصاديةًا تحول دونه عوائق عديدة.
فعلى الـرغم من التـاريخ الطـويل في قيـادة مصر للـمنطقـة، فضلاًا عن مـوقعها
الاستراتيجي ومواردها البشريـة الكبيرة، فإنّها بدّدت خلال العقـود القليلة الماضية،
ا بعد الانقلاب العسكري عام 2013، معظـم مظاهر قوّتها الإقليمية. كما وخـصوصًا
أنّ أوضاعها الاقتـصادية المتأزمـة واعتمادها شبه الكلّي على المسـاعدات والإعانات
الخارجية، وتراجع أدائها السياسي، من الأسباب التي تُشكّل عقبات كبرى أمام ادّعاء
إمكان العودة إلى الـقيادة الإقليمية، ما يجعـلها باستمرار عرضـةًا لضغوط خارجية،

سواء كانت من السعودية أو من أيّ طرف آخر يلُوّح لها بورقة المساعدات“)26(. 
كما كانت الأزمة السـورية والموقف من التدخل العسكـري الروسي في قلب التباينات
الـسعودية-المـصرية. فالـسعودية كـانت تقف بقوّة ضـد السياسـات الروسية في
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سورية، وتتوجس بتطور العلاقات الإيرانية-الروسية، وتعُدّ موسكو أهمّ ظهيرٍ دوليٍّ
لطهران، وشريكتها في الدعم العسكري لنظام الأسد في سورية، وضامنتها في الاتفاق
النووي. وتمتـد الخلافات مع روسيـا إلى المنافسـات في سوق النفط العـالمية التي
شـهدت اضطرابـات كبيرةًا في السنـتين السابقـتين؛ إذ تشكّ السعـودية في محاولات
روسيـة-إيرانيـة مفادها فـرض شروط معيّنة علـيها في إطار حـربٍ على الحصص

والأسعار.
أمّـا مصر، فهي ترى أنّ روسـيا، إضافةًا إلى إسرائـيل وإيران ومعظم دول الخليج، لا
توجد لديهـا حساسية من الانقلابات العسكرية أو مسألة انتهاك حقوق الإنسان، في
مقابل حرجٍ غربي من علاقات دافئة مـع السيسي، على الرغم من التسليم بالانقلاب،
وتـقربّ كلّ من باريـس ولندن إليه بـضغط خليجي. كما أنّ الـدبلوماسـية المصرية
كـانت، منذ انقلاب يوليـو 2013، أقرب إلى الموقف الروسي في قصْر رؤيتهـا للمسألة
السورية على موضـوع مواجهة الإرهاب. وفي حين ركّزت السعودية في ضرورة رحيل
الأسد بوصفه جزءًاا مركزيًاا من معادلة الحل ومن منطلق صراعها مع إيران، تجاهلت
القاهرة الحديث في موضوع مصير الأسد؛ بل إنّ نظام السيسي يعَُدّ الحفاظ على نظام

الأسد منسجماًا مع ضرورة الحفاظ على النظام العربي القديم )27(.
وفي صلب هذه القـراءة التحليليـة الشاملـة للعلاقات المـصرية- السعـودية، يمكن

التوقف عند جوانب مهمة في السياق، وأبرزها:
أولّاًا- يتشابه النـظامان المصري والـسعودي لناحـية طبيعتهما، فـالنظام المصري
الحالي يقوده الجيش والأجهزة الأمنية فعلياًا، وليس من دور مهم للمؤسسات المدنية

“المنتخبة“ في دوائر صنع القرار السياسي والاستراتيجي للبلاد. 
ًا منذ عـقود، على الرغم مـن  ظهور أفكار أمـا في السعوديـة، فلم تتغيّر أحوالهـا كثيرا
ومـشاريع ولي العهد محمـد بن سلمان، حيث تكـشف مواقفه وسياسـاته العدائية
والمتشددة، خلال السـنوات الأخيرة، وبالأخص تجاه إيران وسوريا والعراق واليمن،
ًا“، في الداخل السعودي، كـما مع الدول الغربية ولكن “المعتـدلة“ أو “المنفتحة جـدا
والـكيان الإسرائيلي،عن ازدواجية، لم تتـمكن حتى الآن من تغيير الانطـباعات العامة

حول قسوة النظام السعودي ضد المعارضين السياسيين له، داخل وخارج البلاد.
ولـن تكون “عمـلية سيرلي“ الـسريّة للجيـش المصري باسـتهداف مئـات المدنيين
“المهـرّبين“ قرب الحدود الليبـية قبل أعوام قليلـة )2018/2016(، بالتنسيق مع
الجيش والاسـتخبارات الفرنسيـة، كما عملية الإعدام الجـماعية لعشرات المعارضين
ًا، آخر الحلقات في مسلسل ينفّذه النظامان المصري والسعودي للنظام السعودي أخيرا
ًا بالتحولّات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بكلّ “إتقان وحِرفيّة“، ومن دون التأثّر كثيرا



117

التي حصلت على مختلف الصعد، وفي كل المجالات. 
ثانياًا - كـذلك، تتشابه، وربما تتماثل أحياناًا المواقف المصرية والسعودية فيما يخص
الحرب الجاريـة في اليمن، لكن من دون أن يُترجـم الموقف المصري السـياسي الداعم
للحرب السعوديـة، مشاركة عسكرية وأمنية أولوجـستية مؤثّرة إلى جانب السعودية
والإمارات. وهـذا يعني أن نظام السيـسي يعتمد سياسـة “خذ ولا تعطي“، والتي لا
يمكن للسعوديين رفضها على أي حال، في إطار تحشيدهم للدعم العربي والإسلامي
لحربهـم في اليمن، وخاصـة بعد تمكّن الحـوثيين و“الجيش اليـمني الشمالي“ من
الصمود أمام الآلة العـسكرية السعودية؛ بل وتوجـيه ضربات عسكرية مؤلمة للأمن
والاقـتصاد السعـوديين في الآونة الأخيرة، مـن خلال الطائرات المـسيّرة والصواريخ

البالستية، والهجمات البريّة الناجحة عبر الحدود. 
ثـالثاًا - بالتوازي مع السيـاسة المصرية “البراغماتية جـداًا“ تجاه النظام السعودي،
بهدف اسـتدراج الأمـوال والاستثـمارات الخليجيـة إلى مصر، خـصوصـاًا في زمن
البحبوحة المالية في المملكـة والانفتاح السعودي المذهل )والمكلفِ( على الدول الغربية،
في الاقتصاد والسياسـة والثقافة والفنون، يتغاضـى النظام المصري عن السياسات
السعودية تجـاه لبنان وسوريا وليبيا والسودان وقطاع غزة )وصولاًا إلى أغلب الدول
الأفريقيـة والآسيويـة(؛ وهي دول تهتم بهـا مصر منذ عـقود، وتدرك مـدى تأثير
أوضاعهـا الصعبة في الإطـارين الإقليمي والـدولي؛ وبالتـالي تأثيرهـا على المصالح

القومية والأمنية والاقتصادية لمصر نفسها في النتيجة. 
وعليه، يمـكن الاستنتاج بأن الـعلاقة المصرية-السـعودية هي علاقة ثـابتة ومتينة
لأنهـا ترتكز إلى رؤى ومصالح مشتركـة، وإلى غطاء أميركي وعربي، وحتى إسرائيلي.
لكن حماية الدول العربية وحفظ  أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والتجارية لا
تتحقق سوى بتـوحّد الجهود والإمـكانيات الـذاتية في مختلف المجـالات، وبإعادة
توجيه القدرات الهائلة للشعوب والدول العـربية )وفي مقدّمتها مصر والسعودية( في
مسارها التاريخي الطبيعي، بالتعاون غير المقيّد مع الدول المجاورة أو البعيدة، والتي
تشـترك مع شعوب المنطقة في الـتصدي لمشاريع الهـيمنة الغربيـة والإسرائيلية منذ
عقود، وفي احتضان القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للأمّة، بأبعادها

العقائدية والروحية والسياسية والاستراتيجية كافة. 
لكن يجدر أن تجـري عمليـة التصحيح أو الـتحوّل )المفترضـة( هذه متـوازية مع
تحولّات داخليـة في الدول العربية نفـسها، فيما يرتبـط بإعادة الحياة الـديمقراطية
الحقيقية وإعطاء الشعوب العربية حقـوقها على كل المستويات، حتى تُثمر العلاقات

العربية البيْنية والخارجية بشكل فعلي ومستدام. 
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